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لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ‘٢٠٠٤‘ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعـــة المؤتمـــر العــــالمي الرابــــع المعــــني بــــالمرأة 
ـــة العامـــة المعنونـــة  والــدورة الاســتثنائية للجمعي
(المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: المســـاواة بـــين الجنســــين 
  والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين) 

بيان مقدم من منظمة (المسـاواة الآن) وهـي منظمـة غـير حكوميـة تتمتـع 
  بمركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يعمم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار المجلـس 
الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 

 * * *
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ـــالمي لحقــوق  منـذ مـا يزيـد علـى ٥٠ عامـا أعلنـت البلـدان الـتي اعتمـدت الإعـلان الع
ـــاوين في الكرامــة والحقــوق“. وهــذا الحــق  الإنسـان أن ”جميـع النـاس يولـدون أحـرارا ومتس
الأساسي تردد صداه على مدى عقود من الزمن في المؤتمرات والمعاهدات والإعلانـات. ومنـذ 
عشـرة سـنوات تقريبـا وافقـت ١٨٩ حكومـــة في منــهاج العمــل المعتمــد في بيجــين علــى أن 
القوانين التي تميز صراحة ضد المرأة تقوض المسـاواة وتعـهدت بإلغـاء مـا تبقـى مـن قوانـين تمـيز 
على أساس نوع الجنس. وبالرغم مـن ذلـك فـإن التفـاوت وفي أجلـى مظـاهره لم يجـر التغلـب 

عليه بعد. 
ـــتي تمــيز  في عـام ١٩٩٩ نشـرت منظمـة ”المسـاواة الآن“ عينـات نموذجيـة للقوانـين ال
ـــوال والأفعــال: مســاءلة الحكومــات في عمليــة  صراحـة في ٤٥ بلـدا في تقريرهـا المعنـون (الأق
ـــــع  اســــتعراض مؤتمــــر بيجــــين بعــــد خمــــس ســــنوات مــــن انعقــــاده) (متــــاح علــــى الموق
www.equalitynow.org). وفي السنة التالية عقـدت الجمعيـة العامـة دورة اسـتثنائية لاسـتعراض 

منهاج العمل اعتمـدت خلالهـا وثيقـة ختاميـة حـددت عـام ٢٠٠٥ لإلغـاء القوانـين التمييزيـة. 
ويقترب ذلك التاريخ بسرعة. 

واستشرافا للذكرى السنوية العاشرة لاعتماد منهاج عمل بيجين والتاريخ المسـتهدف 
القـادم في عـام ٢٠٠٥ اسـتكملت منظمـة ”المســـاواة الآن“ تقريرهــا وســلّطت الضــوء علــى 
القوانين التمييزية على أساس الجنس التي لا تزال سارية مما يحرم المـرأة مـن حقـها الأساسـي في 
المساواة. ونحن نحث كل واحدة من الدول الأعضاء على اتخاذ إجراء فـوري لإلغـاء أو تعديـل 
جميع القوانين التمييزية بما في ذلك تلك المبينة في تقرير منظمة ”المسـاواة الآن“. وسـيبين مثـل 
هـذا الإجـراء إحترامـا للالـتزام الـذي تم التعـهد بـه في بيجـين وتم تـأكيده مـرة أخـــرى في عــام 
٢٠٠٠ أثناء الدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة وكذلـك للعديـد مـن المعـاهدات والإعلانـات 
والبيانات الأخرى التي تم إصدارها للاعتراف بالمساواة بين الجنسـين والتـأكيد عليـها بوصفـها 

حقا أساسيا من حقوق الإنسان. 
ويسرنا أن نذكر أن عددا من البلدان، (١١ بلدا من بين ٤٥ بلدا) قد ألغت القوانــين 
ــدان  التمييزيـة الـتي ورد بيانهـا في تقريـر منظمـة المسـاواة الآن لعـام ١٩٩٩. ومـن بـين هـذه البل
بلدان أعضاء في لجنـة وضـع المـرأة وهـي بـيرو الـتي ألغـت اسـتثناء مـن عقوبـة المغتصبـين الذيـن 
يتزوجون ضحاياهم وتركيا التي ألغت قوانين تمييزية تتعلـق بسـن الـزواج واتخـاذ القـرار داخـل 
الأسرة. وتضع مثل هذه الإصلاحات نموذجا للانتقال مــن الأقـوال إلى الأفعـال وتبـين الالـتزام 
بحقـوق الإنسـان للمـرأة والوفـاء بالالتزامـات المعقـودة في منـهاج عمـل بيجـين وغـيره. بيــد أن 
الغالبية العظمى من القوانين التي تم بيانها في تقرير منظمة ”المساواة الآن“ لعـام ١٩٩٩ بمـا في 
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ذلـك قوانـين تطبـق في عـدد مـن البلـدان الأعضـاء في لجنـة وضـــع المــرأة لا تــزال ســارية وقــد 
أدرجت في التقرير المستكمل لمنظمة ”المساواة الآن“، الأقوال والأفعـال، مسـاءلة الحكومـات 
في عملية استعراض مؤتمر بيجين بعد عشر سـنوات مـن انعقـاده (متـاح علـى شـبكة الإنـترنت 

 .(www.equalitynow.org وعلى الموقع
لقد سلطت منظمة ”المساواة الآن“ الضـوء علـى التميـيز الفعلـي فيمـا يتعلـق بـالعنف 
المرتكب ضد المرأة والمركز الخـاص والمركـز الاقتصـادي والمركـز الاجتمـاعي. ويمضـي التميـيز 
إلى أعمق من هذه القوانين التمييزية الصريحة التي تشكل جزءا ضئيلا من التميـيز الـذي يواجـه 
المرأة بشكل يومي في كل بلد في العالم تقريبا. فـالتمييز في الأثـر المـترتب مـن القوانـين المحـايدة 
والإنفـاذ المتقطـع للقوانـين وإنكـار تسـاوي الفـرص في التعليـــم والعمــل ولاســتبعاد المــرأة مــن 
التمثيل السياسي والحرمان من الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية والقوى الاجتماعية والعنـف 
الجسدي التي تضع تمييزا نمطيا للمرأة كلها تعتـبر انتـهاكات أساسـية لحقـوق الإنسـان في مجـال 
المساواة. ولكن القوانين التي تميز صراحة ضد المرأة ترمـز إلى عـدم الاحـترام الواضـح مـن قبـل 

الحكومات لهذا الحق الأساسي. 
إننا نأمل أن تقوم لجنة وضع المرأة وأعضاؤها بـدور ريـادي لضمـان وفـاء الحكومـات 

بالهدف المحدد له عام ٢٠٠٥ الذي وضعته الوثيقة الختامية من أجل إلغاء القوانين التمييزية. 
 


